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تاريخـــه : 22 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 22-02-2003.
مــــن قبل الاستـــاذة حسناء الغضاب المحامية لدى التعقيب بالمنستير.

 نيابــــة عــــن عمارة الحسني،  متقاعد.

   قاطن بالمنستير مقره المختار بمكتب محاميته المذكورة الكائن باقامة باب الكرم المنستير.

ضـــــــــد شركة التامين الاتحاد في شخص ممثلها القانوني 




     بمقرها بنهج موريطانيا عـ16ـدد بتونس

  نائبها الاستاذ ضو الشامخ المحامي لدى التعقيب بتونس.

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ96639ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ يوم 28-06-2003.

والقاضي بـقبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وتخطية المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبعد الاطلاع على  مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضدها بواسطة عدل تنفيذ طبق القانون.

وبعد الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف.

وبعد المفاوضة القانونية بحرجة الشورى صرح بما يلي :

مـــن جهــــة  الشكـــل :

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وشرائطه الشكلية واضحى بالتالي حري بالقبول من تلكم الاوجهة.

مـــن جهـــة الاصـــل :

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها القرار المنتقد  قيام المعقب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بوصفه مدعي في الاصل عارضا انه بتاريخ 13-02-2001 وقرب المعرض التجاري بالمنستير تعرض الى حادث مرور على اثر صدمه من طرف حافظ الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة وقد ثبت من مظروفات الملف ان المدعي اثناء سيره بالمسلك الايمن بشارع السابع من نوفمبر نسبة الاتجاه نحو وسط المدينة وبعد ان شاهد شاحنة نوع 404 محملة بالخشب متجهة نحو منطقة الحديدي وكذلك السيارات القادمة من ناحية خنيس توقف عن السير وعندما توغل ثانية  باغتته السيارة الصادمة والقت به على سطح المعبد مما خلف له اضرارا بدنية جسيمة طالبا التعويض عنها ماديا ومعنويا مع المصاريف واجرة المحاماة.

وحيث وبعد اجراء الاستقراءات  في الموضوع صدر حكم محكمة البداية عـ25065ـدد المؤرخ في 04-07-2002 والقاضي بعدم سماع الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على من سبقها.

وحيث استانفت المدعي في الاصل الحكم المشار اليه متمسكا بعدم توفر شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك لان حافظ الوسيلة الصادمة لم يفعل جميع ما لزم لتفادي حصول الضرر وقد ثبت ذلك من اثار الفرامل التي خلفها فوق المعبد والتي تجاوزت العشرين مترا مما يدل بصفة واضحة انه كان يسرع في السير.

وحيث اصدرت محكمة الاستئناف بتونس  حكمها المطعون فيه بحسب صيغته المبينة بالطالع .

فتعقبه المدعي في الاصل المستانف طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي :

المطعـن الاول : سوء تطبيـق الفصـل 96 مـن مجلة الالتزامات والعقود :

ضرورة ان حافظ الوسيلة الصادمة لم يراع موجبات الحيطة والحذر عند قيادته لوسيلته وهو ما ادى الى ادانته جزائيا عـ6941ـدد المؤرخ في 03-11-2001 والذي قضى بادانته وعقابه من اجل الجرح على وجه الخطا وفد طالبت محكمة الموضوع باضافة نسخة من الحكم المذكور لملف القضية وتمت اضافته الا ان محكمة الاصل اهملت الاخذ به.

المطعن الثاني : تحريف الوقائع وضعف التعليل :

بمقولة ان محكمة القرار المنتقد عللت قضائها بان مستعمل الدراجة النارية برز عن حين غفلة وسط المعبد مما ادى الى اصطدامها مباشرة بالسيارة المؤمنة لدى المطلوبة دون ان تلتفت لخطا مؤمن المعقب ضدها والتي اقرته المحكمة الجزائية والمتمثل في التخلي عن واجبي الحيطة والحذر.

طالبا على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الاحالة والاعفاء.

المحكمـــــــــــــة : 

عن المطعنين معا لوحدة القول فيهما :

حيث اعتبرت محكمة الاصل ان شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 من المجلة المدنية متوفرين في قضية الحال معتبرة ان المتضرر قد برز عن حين غفلة وسط المعبد متسببا في حصول الضرر له.

وحيث لا جدال في ان معالجة الوقائع هو من اختصاص محكمة الموضوع وموكول لاجتهادها بشرط تعليل قضائها تعليلا محكما يستند الى ماله اصل ثابت بملف القضية.

وحيث وخلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه فقد ثبت من محضر البحث الجزائي وخاصة من الرسم البياني المتمم  له ان معد من المعقب ضدها حينما شاهد المتضرر بصدد عبور الطريق هم بايقاف وسيلته فخلف فوق المعبد اثار فرامل بلغ طولها احد عشر متر وعشرين صنتيمتر على وان الحادث جد بمناطق العمران وهو ما يوحي بصفة جلية لا ريب فيها انه كان يفرط في السرعة مخالفا بذلك تراتيب المرور.

وحيث والحالة ما ذكر فان مؤمن المعقب ضدها سائق الوسيلة الصادمة لم يفعل كل ما يلزم لتفادي وقوع الحادث وقد ايدت المحكمة الجزائية الاتجاه المذكور حسبما يستفاد من الحكم عـ6541ـدد المؤرخ في 09-11-2001 والذي احرز قوة ما اتصل به القضاء حسبما قضى بادانة المتهم حافظ الوسيلة الصادمة وعقابه.

وحيث ومتى سقط احد شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بالفصل 96 فان مسؤولية الحافظ اصبحت ثابتة دون الالتفات الى الشرط الاخر ضرورة ان صياغة الفصل المذكور تشترط توفر الشرطين معا لحصول الاعفاء.

وحيث ان محكمة الموضوع حيما قضت بخلاف ما سبق بيانه تكون قد اساءت تطبيق الفصل 96 المشار اليه وعللت قضائها بما ليس له اصل ثابت بملف القضية مما يجعل قضاءها معرضا للنقض.

 ولهـــــذه الاسبـــاب : 
وعملا بما سبق شرحه وبسطه.

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها بهيئة مغايرة واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن منه اليه.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  يوم 22 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة  من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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